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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (٢٤البند 
: القــضاء علــى الفقــر وقــضايا إنمائيــة أخــرى 

 المتحدة الثاني للقضاء علـى      متنفيذ عقد الأم  
        )٢٠١٧- ٢٠٠٨(الفقر 

، بنـاء  )بـنغلاديش (مشروع قرار مقدم من نائب رئـيس اللجنـة، الـسيد توحيـد الإسـلام                   
   A/C.2/67/L.11ت غير رسمية بشأن مشروع القرار على مشاورا

    
  )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر     

  
  ،إن الجمعية العامة  
 وإلى جميـع  ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٦٦/٢١٥ إلى قرارها    إذ تشير   

  القرارات الأخرى المتصلة بالقضاء على الفقر،
  إعـــلان الأمـــم المتحـــدة للألفيـــة الـــذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدول إلىوإذ تـــشير أيـــضا  

إلى الالتـزام الـدولي بالقـضاء علـى الفقـر المـدقع             و )١(والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية     
 ونـسبة النـاس     )٢(واحـد  وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليـومي مـن سـكان العـالم عـن دولار               

  ،٢٠١٥ة الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سن

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
، خــط فقــر مقــداره  ٢٠٠٨نــذ عــام بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، م  تــستخدم تقــارير الأمــم المتحــدة المتعلقــة   )٢(  

 .دولار في اليوم ١,٢٥
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وإلى الوثيقـة    )٣(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العـالمي لعـام           وإذ تشير كذلك    
  ،)٤(“المستقبل الذي نصبو إليه”المعنونة  الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

الـذي  ا لـصالح أقـل البلـدان نمـو       )٥(٢٠٢٠-٢٠١١برنـامج عمـل العقـد       إلى  وإذ تشير     
 في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا والــذي   ٢٠١١مــايو /في أيــاراعتمــد 

يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقـل البلـدان نمـوا لاسـتيفاء المعـايير                
  ،٢٠٢٠المطلوبة للخروج من هذه الفئة بحلول عام 

ــشير   ــضاوإذ تـــ ــا  أيـــ ــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إلى قرارهـــ ــران ح٣٠ المـــ ــه /زيـــ  ٢٠٠٦يونيـــ
 الأهـداف   يـشمل ، بمـا    ٢٠٠٥تابعـة النتـائج المتعلقـة بالتنميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام                 بم المتعلق

 المــؤرخ ٦١/١٦ قرارهــا والإنمائيــة للألفيــة وغيرهــا مــن الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا،
ــاني  ٢٠ ــشرين الث ــوفمبر /ت ــصادي و  ٢٠٠٦ن ــز المجلــس الاقت ــق بتعزي ــا والاجتمــاعي  المتعل قراره
الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة  ” والمعنــون ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٩ المــؤرخ ٦٣/٣٠٣

  ،“المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية
 الإعــلان الــوزاري الــذي اعتمــد في الجــزء الرفيــع المــستوى    مــع التقــديرتلاحــظوإذ   

 بـشأن تهيئـة بيئـة مؤاتيـة         ٢٠٠٦تصادي والاجتمـاعي لعـام      لمجلس الاق الموضوعية ل دورة  ال من
ــة كاملــة ومنتجــة وتــوفير فــرص الع     ل الكــريم مــعلــى الــصعيدين الــوطني والــدولي لإيجــاد عمال

ــة    ــأثير تلــك البيئ ــع وت ــة المــستدامة فيللجمي ــصادي والاجتمــاعي   و، )٦( التنمي ــرار المجلــس الاقت ق
التعـافي مـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية          ”المعنـون   و ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٨ المؤرخ   ٢٠١١/٣٧
  ،“ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل: العالمية

ــة و إلى وإذ تــشير    ــة  المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنمي : إعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنمي
ــذ توافـــق           ــتعراض تنفيـ ــة المعـــني باسـ ــل التنميـ ــدولي لتمويـ ــؤتمر المتابعـــة الـ ــة لمـ ــة الختاميـ الوثيقـ

  ،)٧(مونتيري آراء

__________ 
 .٦٠/١القرار   )٣(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٤(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩  تركيــا،،إســطنبول، دة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا الأمــم المتحــتقريــر مــؤتمر   )٥(  

 .، الفصل الثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
، الفــصل )A/61/3/Rev.1 (٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم   انظــر   )٦(  

 .٥٠الثالث، الفقرة 
 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٧(  
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ــاميتينإلى  أيــضاوإذ تــشير    ــوثيقتين الخت ــ ال ــة لم ــة الاجتماعي  )٨(ؤتمر القمــة العــالمي للتنمي
  ،)٩(دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرينلو

الأهـداف  ب المعنيإلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة        وإذ تشير كذلك      
  ،)١٠(إلى وثيقته الختاميةو، ٢٠١٠، المعقود في عام الإنمائية للألفية

ــالغ القلــق إزاء الآثــار الــسلبية المــستمرة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية    تعــرب وإذ    عــن ب
 المــوارد مــن أجــل حــشدقــدرة البلــدان الناميــة علــى آثارهــا في  بمــا في ذلــك ، التنميــةفيالعالميــة 
 علـى نحـو فعـال لآثـار         بةالاسـتجا تـسلم بـأن     إذ   و ،تعزيز الانتعاش عترف بضرورة   تإذ   و ،التنمية

 بما في ذلـك الالتزامـات الحاليـة         حينها، في   في مجال التنمية  الأزمة يقتضي تنفيذ جميع الالتزامات      
  ،المعونةالمتعلقة ب
عقـد الأمـم المتحـدة الثـاني للقـضاء          مـن أنـه، بعـد بلـوغ منتـصف            يساورها القلق وإذ    

بعـض  سـيما في     ، ولا  مـن الفقـر    في مجال الحد   إحراز تقدم ، رغم   )٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر   
فقـر يتزايـد      ولا يزال عدد الناس الذين يعيـشون في        بلدان المتوسطة الدخل، هذا التقدم متباين     ال

كثـر تـضررا،   الأ الفئـات  القـسم الأعظـم مـن    النـساء والأطفـال     حيث يـشكل  ،  نفي بعض البلدا  
  برى، في أفريقيا جنوب الصحراء الكوبخاصة في أقل البلدان نموا سيما ولا

ــه يجــب بــأن معــدلات النمــو الاقتــصادي تتفــاوت مــن بلــد إلى آخــر    م وإذ تــسلّ   وبأن
ــز        معالجــة ــراء وتعزي ــز النمــو المراعــي لمــصالح الفق ــها تعزي ــإجراءات، من أوجــه التفــاوت هــذه ب
  الاجتماعية، الحماية

ء القـضا   أن تؤكـد الطابع العالمي للفقر وانعدام المـساواة، وإذ         إزاء   وإذ يساورها القلق    
  ، بأسرهعلى الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري

أن القضاء على الفقر هـو أحـد أكـبر التحـديات الـتي يواجههـا العـالم                   تعيد تأكيد وإذ    
 تؤكـد ، وإذ    وفي بعـض البلـدان المتوسـطة الـدخل         اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا       

،  والمنصف والتنميـة المـستدامة     الشامل للجميع واع بخطى النمو الاقتصادي المستدام      أهمية الإسر 
  ، للجميعبما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم

__________ 
منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )٨(  

 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٩(  
 .٦٥/١انظر القرار   )١٠(  
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أن المرأة مساهم رئيـسي في  و ،الاقتصادإلى مساهمات أن المرأة تقدم  التأكيد  تعيد وإذ  
غـير  العمـل المـترلي   جه عدم المساواة عن طريق العمل المأجور و  الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأو    

وأن تمكـين المـرأة عامـل حاسـم         ،  كن العمـل  ام ـأ و ة المحلي ات المجتمع ، وفي المأجور على حد سواء   
  ]] من المنطوق في الأصل١٩الفقرة [[، في القضاء على الفقر

 مـــن العديــد   بــأن الظــروف الاجتماعيــة الاقتـــصادية الــصعبة الــسائدة في     تــسلم  وإذ  
 مـن المنطـوق     ٢٠الفقـرة   [[،  ساهم في تأنيث الفقـر    ت ،ولا سيما أقل البلدان نموا    ،  النامية البلدان

  ]]في الأصل
بــأن حــشد المــوارد الماليــة لأغــراض التنميــة علــى الــصعيدين الــوطني    أيــضا موإذ تــسلّ  

ة مـن أجـل التنميـة      والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شـراكة عالمي ـ          
  دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

الجهـود    بإسهامات التعاون بين بلدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي في       كذلك موإذ تسلّ   
  التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،

ــصادي     تقــروإذ    ــدولي والنمــو الاقت ــوطني وال ــصعيدين ال ــأن الإدارة الرشــيدة علــى ال  ب
 وزيـادة    للجميـع   مدعومين بالعمالة الكاملة والعمـل الكـريم        والمنصف، الشامل للجميع والمطرد  

، ومباشــرة الأعمــال الحــرة بيئــة مؤاتيــة، بمــا في ذلــك الاســتثمار العــام والخــاص وتهيئــةالإنتاجيـة  
ــا، بمــا فيهــا     أمــور ضــرورية للقــض  ــة المتفــق عليهــا دولي اء علــى الفقــر وتحقيــق الأهــداف الإنمائي

ــأ      ــشة، وبــ ــستويات المعيــ ــاء بمــ ــة، والارتقــ ــة للألفيــ ــداف الإنمائيــ ــة  الأهــ ــادرات المتعلقــ ن المبــ
زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقـصى         الاجتماعية للشركات لها دور مهم في      بالمسؤولية
  حد ممكن،

ــدول والحكومــات        الأوتؤكــدوإذ    ــا رؤســاء ال ــتين أولاهم ــضرورة الملحــة الل ــة وال لوي
لمـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات    ل الوثـائق الختاميـة  أعرب عنه في  للقضاء على الفقر، على نحو ما    

  ،القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي
ــشيروإذ    ــام    تـ ــسنوي لعـ ــوزاري الـ ــتعراض الـ ــراه المجلـــس  ٢٠١٢إلى الاسـ ــذي أجـ  الـ

تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة والعمالــة ”يوليــه بــشأن موضــوع /الاقتــصادي والاجتمــاعي في تمــوز
وتــوفير العمــل اللائــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو اقتــصادي شــامل للجميــع      

  ،)١١(“ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
__________ 

ـــر   )١١(   ــم       انظــ ــستــــون، الملحــق رق ــسابعـــة وال ــدورة ال ـــة، ال ـــة العامـــ ـــة للجمعيــ ـــق الرسميــ ، )A/67/3 (٣الوثائـــ
  . جيم-رابعا  الفرع
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عقـــد الأمـــم المتحـــدة الثـــاني بتقريـــر الأمـــين العـــام عـــن تنفيـــذ   يط علمـــاتحـــ  - ١  
العمالة الكاملة وتـوفير فـرص العمـل        ”في إطار موضوع    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر    للقضاء
  ؛)١٢(“للجميع الكريم

ــد   - ٢   ـــد تأكي ــم المتحــدة الثان  تعيــ ــد الأم ـــ أن هــدف عق ــر  ــ ــى الفق ــضاء عل  ي للق
يقة فعالة ومنسقة، دعم متابعـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة            هو أن يجري، بطر   ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

المتفـق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، المتــصلة بالقــضاء علــى الفقــر وتنــسيق  
  الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛

أن القضاء علـى الفقـر هـو أعظـم التحـديات الـتي يواجههـا                 تعيد أيضا تأكيد    - ٣  
لوقت الراهن وشـرط لا غـنى عنـه لتحقيـق التنميـة المـستدامة، وتلتـزم في هـذا الـصدد                العالم في ا  

  .بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع
ــد   - ٤   ــد كــذلك تأكي ــام الأول     تعي ــد مــسؤولا في المق ضــرورة أن يكــون كــل بل

ر الـسياسات والاسـتراتيجيات الوطنيـة       تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التشديد علـى دو          عن
في تحقيــق التنميــة المــستدامة والقــضاء علــى الفقــر، وتــسلم بــضرورة اســتكمال الجهــود الوطنيــة 
الفعالة المعززة ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسـيع نطـاق               

ظروف الوطنيـة وكفالـة احتـرام الـسيطرة         فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة ال        
  ،الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية

التعجيـل باتخـاذ التـدابير      المجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك الـدول الأعـضاء،             ب تهيب  - ٥  
تنميــة  نظــرا لآثارهمــا الــسلبية علــى ال عالجــة الأســباب الجذريــة للفقــر المــدقع والجــوع  اللازمــة لم

  ؛الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
 للقضاء على الفقر في إطـار خطـة         قصوى على ضرورة إيلاء الأولوية ال     تشدد  - ٦  

ــه باتبـــاع      ــة أســـباب الفقـــر وتحدياتـ ــة معالجـ ــة، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـ الأمـــم المتحـــدة للتنميـ
الـدولي والمـستوى    استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي         

المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم              ، وفقـا لنتـائج      المشترك بـين الوكـالات    
   الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛الميدانينالمتحدة في 

 ضـــرورة تعزيـــز الـــدور القيـــادي للأمـــم المتحـــدة في تـــشجيع   تكـــرر تأكيـــد  - ٧  
ــاون ــراض ا  التع ــدولي لأغ ــةال ــصعيد الإقليمــي   لتنمي ــى ال ــا عل ــة     ودوره ــالغ الأهمي ــر ب ــو أم ، وه

  الفقر؛ القضاء على في
__________ 

  )١٢(  A/67/180. 
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 يمكـن أن يكـون     ي أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمـي والأقـاليم         تؤكد  - ٨  
ــر   ــه أث ــة للجهــود محفــز لل ــا لقــضاء علــى الفقــر، و المبذول ــه عــدة مزاي ــها، أن ل ــادل أفــضل  من  تب

 ،الفـرص الاقتـصادية  إتاحـة مزيـد مـن    ت الفنية، وتعبئـة المـوارد، و  السياسات والتجارب والخبرا  
   فرص العمل؛تهيئة الظروف المواتية لإيجادو

 للقـضاء علـى الفقـر   القـصوى  الأولوية  يواصل إعطاء    بالمجتمع الدولي أن     تهيب  - ٩  
باتبـــاع في إطـــار خطـــة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة، معالجـــا الأســـباب الجذريـــة للفقـــر وتحدياتـــه   

بالبلـدان المانحـة الـتي    تهيـب   ، و  علـى جميـع المـستويات      تراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة   اس
في انتظـار تأكيـد مـن الموظـف      [[التي تبذلها البلـدان الناميـة  الفعالة لجهود الوطنية   ابوسعها دعم   

، تقوم بذلك، من خلال توفير موارد مالية كافية يمكـن التنبـؤ بهـا             في هذا الصدد أن    ]]المسؤول
  متعدد الأطراف؛ وأإما على أساس ثنائي 

أهمية إقامة الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص في مجموعـة واسـعة       تؤكد    - ١٠  
من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجـة والعمـل الكـريم للجميـع وتحقيـق                  

  التكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛
زام بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة،               الالت ـ تعيد تأكيد   - ١١  

في ذلــك للفئــات المحرومــة، وتــوفير العمــل الكــريم للجميــع، مــع الاحتــرام الكامــل للمبــادئ   بمــا
 وتعيـد والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتـسم بالإنـصاف والمـساواة والأمـن والكرامـة،              

قتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجـاد فـرص العمالـة،            ضرورة أن تدعم سياسات الا      تأكيد أيضا
عناصـر  مع إيلاء الاعتبـار التـام لآثـار العولمـة وأبعادهـا الاجتماعيـة والبيئيـة، وأن هـذه المفـاهيم                      

  لتعاون الدولي؛لأولوية   فهي تمثل هدفا ذاولذلكرئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، 
يب مـن العوامـل الحاسمـة لـتمكين مـن يعيـشون             على أن التعلـيم والتـدر     تشدد    - ١٢  

 وتــسلم في هــذا الــصدد ،فقــر، مــع التــسليم بتعقــد التحــدي المتمثــل في القــضاء علــى الفقــر   في
بالدور الذي تقوم بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في التنـسيق بـين الـشركاء                         

ات التعلـيم علـى صـعيد القطاعـات         تـشجيع وضـع سياس ـ    في  مبادرة تـوفير التعلـيم للجميـع و        في
  بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛

صناديق الأمـم   و الوكالات المتخصصة الأخرى  بالدور الذي تضطلع به      متسلّ  - ١٣  
في ذلك منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،                  المتحدة وبرامجها، بما  

ــها ،الــــدولي للقــــضاء علــــى الفقــــر علــــى الــــصعيد  في الــــدعوة ســــهاما منــــهاإ  بوســــائل منــ
  والتدريب؛ التعليم
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ــد   - ١٤   ــد تأكي ــة      تعي ــساعدة الإنمائي ــة بالم ــات المتعلق ــع الالتزام ــاء بجمي  ضــرورة الوف
الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمـو كـثيرة بتحقيـق هـدف              

إلى  في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة                ٠,٧نسبة  تخصيص  
 في المائة من الناتج القـومي       ٠,٥يقل عن    ، وبلوغ مستوى لا   ٢٠١٥لبلدان النامية بحلول عام     ا

بلـوغ هـدف تخـصيص نـسبة تتـراوح          و،  ٢٠١٠الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عـام        
 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسميـة المقدمـة إلى           ٠,٢٠  و ٠,١٥بين  

  أقل البلدان نموا؛
 بـالجهود المتزايـدة الراميـة إلى تحـسين نوعيـة المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة                  ترحب  - ١٥  

ــادة أثر ــاوزيـ ــائيهـ ــرف بم الإنمـ ــائي  ، وتعتـ ــاون الإنمـ ــدى التعـ ــابع نتـ ــص التـ ادي للمجلـــس الاقتـ
ــاعي ــادرات الأخــرى  و ،والاجتم ــة     ،تلاحــظ المب ــشأن فعالي ــستوى ب ــة الم ــديات الرفيع ــل المنت  مث

ــة ــة أمــور  ،الــتي أصــدرت ، المعون ــامج عمــل    ،في جمل ــة وبرن ــة المعون ــاريس بــشأن فعالي  إعــلان ب
في الجهـود الـتي   مـساهمات مهمـة   الـتي تقـدم   ل،  وشراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعـا      )١٣(أكرا

اعتماد المبادئ الأساسية للملكية الوطنيـة والمواءمـة        وسائل منها   ب،  لدان التي التزمت بها   تبذلها الب 
 ةواحــدصــيغة وجــد تفي الاعتبــار أنــه لا أخــذ وت، النتــائجتحقيــق والتنــسيق والإدارة مــن أجــل  

الخاصـة  الـة   ه يلـزم النظـر بالكامـل في الح        وأن ـالفعالـة   ضمان المـساعدة    من شأنها   لجميع  ل ةمناسب
  على حدة؛لد كل بب

 بالحاجة الملحـة إلى التـصدي للفقـر والجـوع والأمـن الغـذائي، وتـشجّع                 تسلّم  - ١٦  
المجتمع الدولي علـى تعزيـز التعـاون الـدولي دعمـا للتنميـتين الزراعيـة والريفيـة ولإنتـاج الأغذيـة                      

  ان نموا؛البلدان النامية، وبالأخص أقل البلد من صغار الملاك فيتجين نالموإنتاجيتها بما يشمل 
 الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والمؤســسات    تــشجع  - ١٧  
الذين يعنيهم الأمر على تعزيز التمويل الذي تقدمه الأمـم المتحـدة مـن          والأفراد   المعنيةوالهيئات  

 إلى الصناديق المعنية بالقضاء علـى الفقـر القائمـة علـى     تبرعأجل القضاء على الفقر عن طريق ال   
  ]]أصر الموظف المسؤول على الاحتفاظ بالحاشية[[؛ )١٤(اق المنظومةنط

__________ 
  )١٣(  A/63/539المرفق ،. 
اني المواضـيعي  ممثل الصندوق العالمي للتضامن، وصندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والصندوق الاستئ       )١٤(  

 .افحة الفقر، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشريكلم
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غـنى    أمـر لا    والمنـصف  الـشامل للجميـع   وبأن النمـو الاقتـصادي المطـرد         متسلّ  - ١٨  
عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكـد ضـرورة اسـتكمال الجهـود               

 وبكفالة قـدر أكـبر مـن الاتـساق     دد بتهيئة بيئة دولية مؤاتيةــــذا الصــــي هـــة المبذولة ف  ـــالوطني
  ؛فيما بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات

للـسعي مـن أجـل       بالدول الأعضاء أن تواصل بـذل جهودهـا الطموحـة            تهيب  - ١٩  
إنـصافا وتوازنـا واسـتقرارا وتوجهـا نحـو           نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثـر شمـولا و         اتباع

، وبالنظر إلى الأثر السلبي الناجم عـن التفاوتـات المتـصلة بـالفقر،     التنمية بغية التغلب على الفقر 
ــيم ورعاي ــ    ــة تحــسين ســبل الحــصول علــى تعل ــة مــن  تــشدد علــى أهمي ــة اجتماعي ة صــحية ووقاي

  ؛جيدة نوعية
لحكومات الوطنيـة، مدعومـة بـالمجتمع     بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو ا  تسلم  - ٢٠  

  الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛
 ومؤسـسات منظومـة     الـدول الأعـضاء   جميع الجهات المعنية، بما في ذلك        تدعو  - ٢١  

رســات الجيــدة المتعلقــة   الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المــدني المعنيــة، إلى أن تتبــادل المما      
ــصاف      ــساواة إن ــدم الم ــالج أوجــه ع ــتي تع ــسياسات ال ــالبرامج وال ــدقع،   ب ــر م ــشون في فق ــن يعي ا لم

مشاركتهم بصورة نـشطة في تـصميم وتنفيـذ هـذه الـبرامج والـسياسات، وذلـك بهـدف             وتعزز
ستفاد بهـا  الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة وتـوفير معلومـات ي ـ              

، وتحــيط علمــا ٢٠١٥بعــد عــام  في المناقــشات الــتي تبحــث ســبيل المــضي قــدما في مرحلــة مــا  
هــذا الــصدد بنتــائج اجتمــاع المتابعــة المتعلــق بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المعقــود في طوكيــو   في

، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يـدرج في تقريـره الــسنوي      ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٣ و ٢يـومي  
  ؛لتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لهذه الممارسات الجيدةعن ا

القيــام   مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــة إلى النظــر في دعوتهــا تكــرر  - ٢٢  
  ؛والجهات المعنية الأخرىعقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء بأنشطة لتنفيذ ال

أجـل   شتركة بين الوكالات على نطـاق المنظومـة مـن         خطة العمل الم  إلى   تشير  - ٢٣  
القــضاء علــى الفقــر الــتي يــشارك فيهــا أكثــر مــن إحــدى وعــشرين وكالــة وصــندوقا وبرنامجــا     

تنفيـذ خطـة     إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الـدول الأعـضاء تفاصـيل عـن                ولجنة
  هذه؛ العمل

القـــضاء مـــسألة  لنظرهـــا في قـــصوى الأولويـــة اليـــلاءضـــرورة إ تعيـــد تأكيـــد  - ٢٤  
ــر،  علــــى ــررالفقــ ــذا الــــصددوتكــ ــا في هــ ــرار   تأكيــــد مــ ــه في القــ  المــــؤرخ ٦٣/٢٣٠قررتــ
عقـد اجتمـاع للجمعيـة      أي  ، إسهاما منـها في العقـد الثـاني،          ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول كانون ١٩
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ــة  ــم،       فيالعام ــستوى سياســي ملائ ــع م ــى أرف ــستين عل ــة وال ــا الثامن ــة    دورته ــى عملي يركــز عل
عقــد بمــسألة القــضاء علــى الفقــر، وتؤكــد ضــرورة  تعراض المخصــصة للموضــوع المتــصل الاســ

الاجتماع والقيام بالأنشطة التحـضيرية في حـدود مـستوى الميزانيـة الـذي اقترحـه الأمـين العـام                    
   وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين 

 والعمالــة الناقــصة،   البطالــةمعــدلاتارتفــاع اســتمرار  قلــقمــع التلاحــظ   - ٢٥  
م بــأن تــوفير  نتيجــة للأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة، وتــسلّســيما في صــفوف الــشباب، ولا

 يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو في هـذا الـصدد         الكريم للجميع العمل  
في التنمية إلى مواصـلة مـساعدة       الآخرين   البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء     

اعتمـاد سياســات تتماشــى مــع الميثــاق العــالمي  علــى الـدول الأعــضاء، وبخاصــة البلــدان الناميــة،  
، بوصـفه   في دورتـه الثامنـة والتـسعين   العمل الـدولي مؤتمـــر  هذي اعتمدـــرص العمل الـــلتوفير ف 

موعــة الــسياسات الــتي تناســب خصيــصا  مجفي سياقـــــه يمكــن لكــل بلــد أن يــصوغ اإطــارا عامــ
 كــثيرة وتعزيــز فــرص عمــل الــذي يتــيح الانتعــاش تــشجيعحالتــه وأولوياتــه الوطنيــة مــن أجــل  

  المستدامة؛ التنمية
الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالـة الـشباب             تحث  ‐ ٢٦  

ا، فرصة حقيقيـة لإيجـاد عمـل        عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانو        
وضـع اسـتراتيجية عالميـة بـشأن عمالـة      كريم ومنتج، وتؤكد في هذا الـسياق الحاجـة الملحـة إلى            

، بالاســتناد، في جملــة أمــور، إلى الميثــاق العـالمي لتــوفير فــرص العمــل وإلى نــداء منظمــة  الـشباب 
  ؛)١٥(العمل الدولية من أجل العمل

دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القـضاء         المجتمع الدولي على     تشجع  ‐ ٢٧  
بهـدف تحقيـق   ، ظـروف هـشة  في يعيـشون  الـذين   على الفقر وتعزيز تمكين الفقـراء والأشـخاص         

ســبل  وتحــسين ، بمــا في ذلــك الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا
ــصغر وا     ــالغ ال ــل الب ــل والتموي ــى التموي ــالحــصول عل ــق  و ات،لائتمان ــة العوائ ــرض  إزال ــتي تعت ال

 وتنميـة الزراعـة المـستدامة وتعزيـز العمالـة       ، وتعزيـز القـدرات الإنتاجيـة      ،الفـرص الاستفادة مـن    
ــة في مجــال  ، مــع تكميلــها ببــذل  الكاملــة والمنتجــة وتــوفير العمــل اللائــق للجميــع   جهــود وطني

وتحـيط  ،  الـدنيا للحمايـة الاجتماعيـة     الحـدود   تـوفير    بمـا في ذلـك       ،السياسات الاجتماعية الفعالة  
يا  الــدنودالحــدفي مــا يتعلــق ب ٢٠٢ رقــم توصــية منظمــة العمــل الدوليــةبعلمــا في هــذا الــصدد 

   للحماية الاجتماعية؛الوطنية

__________ 
 ).٢٠١٢جنيف، ( The Youth Employment Crisis: A Call for Actionمنظمة العمل الدولية،   )١٥(  
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المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ الوثـائق                  تحث  ‐ ٢٨  
   الأهداف الإنمائية للألفية؛فيهالمتفق عليها دوليا، بما الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية ا

 المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ                    أيـضا  تحث  - ٢٩  
دعمـا   )١٦(مؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة            لل الوثيقة الختامية 

  لأهداف العقد الثاني؛
ــة أن تــدعمؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة بميــب ته  - ٣٠   ــة ،  المعني في نطــاق ولاي

 وفي حدود المـوارد المتاحـة لهـا، الـدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، في تعزيـز قـدراتها            منها كل
ــا ــق فيم ــي واســتراتيجيات    يتعل ــصاد الكل ــسياسات الاقت ــة ب ــةالتنمي ــساهمة     الوطني ــن أجــل الم م
  عقد الثاني؛التحقيق أهداف  في

القـضاء علـى الفقـر      أن تعـالج مـسألة       ةعني ـالجهـات الم  الـدول الأعـضاء و    بتهيب    - ٣١  
  ]]توجيه من اللجنة الثانية [[؛٢٠١٥لتنمية لما بعد عام اخطة عند وضع 

 منظومــة داخــلبــين الوكــالات فيمــا  التقــارب والتعــاون زيــادة علــى تــشجع  - ٣٢  
 مجــال الــسياسات وتيــسير التــآزر وحــشد  الأمــم المتحــدة في تبــادل المعــارف وتعزيــز الحــوار في 

الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيـسية الـتي يقـوم عليهـا برنـامج تـوفير           
ــة،     العمــل الكــريم وتعزيــز  اتــساق الــسياسات علــى نطــاق المنظومــة فيمــا يتعلــق بمــسائل العمال

  الجهود؛ بوسائل منها تفادي ازدواجية
 ، في إطـار    والـستين  الثامنـة  في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها         أن تدرج  تقرر  - ٣٣  

تنفيـذ عقـد    ”، البنـد الفرعـي المعنـون        “القضاء على الفقر وقـضايا إنمائيـة أخـرى        ”البند المعنون   
، وتطلب إلى الأمين العام أن يقـدم        “)٢٠١٧-٢٠٠٨(الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر       

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرارلثامنة والستين إلى الجمعية العامة في دورتها ا
  

__________ 
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )١٦(  
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	3 - تعيد أيضا تأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وتلتزم في هذا الصدد بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع.
	4 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يكون كل بلد مسؤولا في المقام الأول عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية الفعالة المعززة ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
	5 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع نظرا لآثارهما السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛
	6 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع التأكيد على أهمية معالجة أسباب الفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، وفقا لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
	7 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمي، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
	8 - تؤكد أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن يكون له أثر محفز للجهود المبذولة للقضاء على الفقر، وأن له عدة مزايا، منها تبادل أفضل السياسات والتجارب والخبرات الفنية، وتعبئة الموارد، وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية، وتهيئة الظروف المواتية لإيجاد فرص العمل؛
	9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل إعطاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، معالجا الأسباب الجذرية للفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على جميع المستويات، وتهيب بالبلدان المانحة التي بوسعها دعم الجهود الوطنية الفعالة التي تبذلها البلدان النامية [[في انتظار تأكيد من الموظف المسؤول]] في هذا الصدد أن تقوم بذلك، من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها، إما على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف؛
	10 - تؤكد أهمية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق التكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛
	11 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك للفئات المحرومة، وتوفير العمل الكريم للجميع، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لآثار العولمة وأبعادها الاجتماعية والبيئية، وأن هذه المفاهيم عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذلك فهي تمثل هدفا ذا أولوية للتعاون الدولي؛
	12 - تشدد على أن التعليم والتدريب من العوامل الحاسمة لتمكين من يعيشون في فقر، مع التسليم بتعقد التحدي المتمثل في القضاء على الفقر، وتسلم في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التنسيق بين الشركاء في مبادرة توفير التعليم للجميع وفي تشجيع وضع سياسات التعليم على صعيد القطاعات بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛
	13 - تسلّم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إسهاما منها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛
	14 - تعيد تأكيد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015، وبلوغ مستوى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وبلوغ هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
	15 - ترحب بالجهود المتزايدة الرامية إلى تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة أثرها الإنمائي، وتعترف بمنتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتلاحظ المبادرات الأخرى، مثل المنتديات الرفيعة المستوى بشأن فعالية المعونة، التي أصدرت، في جملة أمور، إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا() وشراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال، التي تقدم مساهمات مهمة في الجهود التي تبذلها البلدان التي التزمت بها، بوسائل منها اعتماد المبادئ الأساسية للملكية الوطنية والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج، وتأخذ في الاعتبار أنه لا توجد صيغة واحدة مناسبة للجميع من شأنها ضمان المساعدة الفعالة وأنه يلزم النظر بالكامل في الحالة الخاصة بكل بلد على حدة؛
	16 - تسلّم بالحاجة الملحة إلى التصدي للفقر والجوع والأمن الغذائي، وتشجّع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنميتين الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية وإنتاجيتها بما يشمل المنتجين من صغار الملاك في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛
	17 - تشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر على تعزيز التمويل الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل القضاء على الفقر عن طريق التبرع إلى الصناديق المعنية بالقضاء على الفقر القائمة على نطاق المنظومة()؛ [[أصر الموظف المسؤول على الاحتفاظ بالحاشية]]
	18 - تسلّم بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنيـــة المبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قدر أكبر من الاتساق فيما بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛
	19 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها الطموحة للسعي من أجل اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر، وبالنظر إلى الأثر السلبي الناجم عن التفاوتات المتصلة بالفقر، تشدد على أهمية تحسين سبل الحصول على تعليم ورعاية صحية ووقاية اجتماعية من نوعية جيدة؛
	20 - تسلم بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنية، مدعومة بالمجتمع الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛
	21 - تدعو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إلى أن تتبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بالبرامج والسياسات التي تعالج أوجه عدم المساواة إنصافا لمن يعيشون في فقر مدقع، وتعزز مشاركتهم بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج والسياسات، وذلك بهدف الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير معلومات يستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضي قدما في مرحلة ما بعد عام 2015، وتحيط علما في هذا الصدد بنتائج اجتماع المتابعة المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود في طوكيو يومي 2 و 3 حزيران/يونيه 2011، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره السنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لهذه الممارسات الجيدة؛
	22 - تكرر دعوتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية إلى النظر في القيام بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛
	23 - تشير إلى خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي يشارك فيها أكثر من إحدى وعشرين وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء تفاصيل عن تنفيذ خطة العمل هذه؛
	24 - تعيد تأكيد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لنظرها في مسألة القضاء على الفقر، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ما قررته في القرار 63/230 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، إسهاما منها في العقد الثاني، أي عقد اجتماع للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين على أرفع مستوى سياسي ملائم، يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 2012-2013 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛
	25 - تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما في صفوف الشباب، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلّم بأن توفير العمل الكريم للجميع يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو في هذا الصدد البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، على اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين، بوصفه إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقـــه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تشجيع الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
	26 - تحث الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقية لإيجاد عمل كريم ومنتج، وتؤكد في هذا السياق الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية عالمية بشأن عمالة الشباب، بالاستناد، في جملة أمور، إلى الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل وإلى نداء منظمة العمل الدولية من أجل العمل()؛
	27 - تشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز تمكين الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة، بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين سبل الحصول على التمويل والتمويل البالغ الصغر والائتمانات، وإزالة العوائق التي تعترض الاستفادة من الفرص، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنمية الزراعة المستدامة وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، مع تكميلها ببذل جهود وطنية في مجال السياسات الاجتماعية الفعالة، بما في ذلك توفير الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وتحيط علما في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 في ما يتعلق بالحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعية؛
	28 - تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	29 - تحث أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() دعما لأهداف العقد الثاني؛
	30 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، في نطاق ولاية كل منها وفي حدود الموارد المتاحة لها، الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
	31 - تهيب بالدول الأعضاء والجهات المعنية أن تعالج مسألة القضاء على الفقر عند وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛ [[توجيه من اللجنة الثانية]]
	32 - تشجع على زيادة التقارب والتعاون فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
	33 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

